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 قرار

لسنة ) ١٢(   حول تفسیر الغموض الوارد في المادة الرابعة من قانون التقاعد المدني رقم ٦/١٩٣٥/دیوان التفسیر الخاص المرقم د
١٩٣٠   

المدني رقم    احالة تفسیر الغموض الموجود في المادة الرابعة من قانون التقاعد١٩٣٥-٨-١٣ان مجلس الوزراء قرر بتاریخ 
 الى دیوان ١٩٣٥-٨  -٤ والمؤرخ في ٥٣٨/ حسبما جاء في المذكرة الایضاحیة المرفقة بكتاب وزارة المالیة المرقم م١٢/١٩٣٠

   -:التفسیر الخاص من النقاط التالیة 
في تاریخ وضع  صل منھا كل موظف یعتزل الخدمة او یف( على انھ ١٢/٩٣٠ نصت المادة الثالثة من قانون التقاعد المدني رقم  -١ 

وقد عددت المادة الرابعة من  الخ ..ھذا القانون موضع العمل او بعده وفقا لمنطوق المادة الرابعة ادناه یتناول راتب تقاعد او مكافأة 
لمعدلة منھا ا) ھـ(وجاء في الفقرة .   القانون المذكور الحالات المختلفة التي یتم بموجبھا فصل الموظف او انفصالھ عن الوظیفة 

   -: ما یلي ١٩٣٣   لسنة ٤١بموجب المادة الثالثة من قانون التعدیل الثاني لقانون التقاعد المدني رقم 
بموجب القوانین   او عزل ضابط الشرطة ١٩٢٩ لسنة ٤١قانون انضباط موظفي الدولة رقم  لا یمنع عزل الموظف حسب احكام "  

   ".المادة الخامسة والانظمة الانضباطیة المرعي اجراؤھا في الشرطة من نیلھ حق التقاعد او المكافأة مع مراعاة احكام 
في القانون المذكور   ان عزل الحكام والقضاة لا یجري وفق احكام قانون الانضباط وانما یتم وفق احكام قانونھم الخاص ولم یرد  -٢ 

قانون انضباط موظفي الدولة غیر   من ١٤صراحة فیما اذا كان العزل الذي یقع بموجبھ یعتبر بحكم العزل الواقع وفق احكام المادة 
أة راتب التقاعد او المخصصات او المكاف وكذلك القوانین المتعلقة باستحقاقھم "... منھ العبارة التالیة ) ٣١(انھ جاء في المادة 

   ".النقدیة او راتب المعزولیة
 لسنة ٨٤رقم  من قانون ادارة البلدیات ) ٤٣( ان عزل موظفي البلدیات یتم من قبل وزارة الداخلیة استنادا على احكام المادة    -٣ 

بقت لھم البلدیات ممن س غیر ان ھناك البعض من موظفي .  وھم خارجین عن نطاق قانون انضباط موظفي الدولة مبدئیا ١٩٣١
من المادة الثانیة ) أ(الى الفقرة  وظائف حكومیة في الدولة فاعتبرت خدماتھم في البلدیة خدمات تقاعدیة بحكم الجملة المضافة 

 . ١٩٣٣ لسنة ٤١التقاعد المدني رقم  عشرة من قانون التقاعد المدني بموجب المادة الخامسة من قانون التعدیل الثاني لقانون 
   -:عتبارات المتقدمة لقد حصل التردد في فبالنظر الى الا

" المعزولیة وكذلك القوانین المتعلقة باستحقاقھم راتب التقاعد او المخصصات او المكافأة النقدیة او راتب "..  ھل ان عبارة  - أ
نفس القانون فصلا عن   تكفي لاعتبار العزل الواقع بموجب الاحكام المختصة من قانون الحكام والقضاة  من ٣١الواردة في المادة 

المعزول لنیل راتب التقاعد او  الوظیفة مستوفیا لشرائط المادة الرابعة من قانون التقاعد المدني ومما یمكن قبول مراجعة الحاكم 
عزلھ ان یتم ادخال التشریع اللازم على قانون  انھ من اللازم لامكان منح الحاكم راتب التقاعد عند المكافأة بنتیجة ام ان ذلك لا یكفي و

   .التقاعد المدني مما یجیز ذلك بصراحة 
حصة التوقیفات   من قانون التقاعد المدني ودفع ١٢المعدلة من المادة ) أ( ھل یعتبر موظف البلدیة الذي استفاد من احكام الفقرة  - ب

البلدیات غیر خاضع لقانون  المضاعفة عنھا ایضا كغیره من مستخدمي التقاعدیة عن خدمتھ في البلدیة ودفعت البلدیة الحصة 
ادارة البلدیات ام انھ یعتبر موظفا خاضعا   من قانون ٤٣انضباط موظفي الدولة ومما یجوز عزلھ من خدمتھ المذكورة بحكم المادة 

ھم احكام المادة المارة الذكر من قانون ادارة الذین تشمل لاحكام قانون انضباط موظفي الدولة وخارجا عن نطاق مستخدمي البلدیات 
احكام قانون انضباط موظفي الدولة فھل ان عزلھ من قبل وزیر الداخلیة  البلدیات واذا كان ممن تشملھم احكام ھذا القانون ولا تشملھ 

نیل راتب التقاعد او المكافأة بنتیجة قانون التقاعد المدني ومما یجیز لھ المراجعة ل یعتبر فصلا مستكملا لشرائط المادة الرابعة من 
 ذلك العزل ام لا ؟ 

التمییز   من الرئیس المستر دراور رئیس محكمة ١٣٥٤ جمادي الاولى سنة ٢٢ و١٩٣٥ آب سنة ٢١فالتأم الدیوان بتاریخ 



ك الوادي مدیر ب وعضویة الحاج صالح بك الباجھ جي وعبد العزیز بك المطیر وصدیق بك مظھر اعضاء محكمة التمییز وجمیل 
المداولة حول الموضوع تبین  البرید والبرق العام ویوسف بك غنیمة مدیر المالیة العام ونشأت بك السنوي مدیر البلدیات العام ولدى 

 ١٩٣٣ لسنة ٤١بموجب القانون رقم   المعدلة ١٩٣٠ لسنة ١٢تقاعد المدني رقم ال من المادة الرابعة من قانون ) ھـ(ان الفقرة 
 وبضباط الشرطة المعزولین وفق ١٩٢٩لسنة   ٤١تنحصر بالموظفین المعزولین حسب احكام قانون انضباط موظفي الدولة رقم 

المذكورة ) ھـ(قرر الدیوان عدم شمول الفقرة ھذه الصراحة  القوانین والانظمة الانضباطیة المرعي اجراؤھا في الشرطة ونظرا الى 
 من القانون ٣١ وان الفقرة الاخیرة من المادة ١٩٢٩ لسنة ٣١والقضاة رقم  على الحكام والقضاة المعزولین بموجب قانون الحكام 

مادة الرابعة من قانون بموجب الاحكام المختصة من نفس القانون فصلا مستوفیا لشرائط ال المذكور لا تكفي لاعتبار الفصل الواقع 
قانون ادارة   من ٤٣حول ما جاء في السؤال الثاني فیما یتعلق بموظفي البلدیات لما كانت المادة  التقاعد المدني ولدى المداولة 

اخلیة سلطة اصدار التعلیمات في كیفیة استخدام موظفي البلدیات فیما یختص بالتعیین اناطت بوزیر الد  قد ١٩٣١البلدیات لسنة 
التقاعد  من قانون ) ١٢(والانضباط والعزل لھذا ان الموظف البلدي الذي استفاد من احكام الفقرة الاولى المعدلة من المادة  والترفیع 

انضباط موظفي  ملھم احكام التعلیمات المذكورة وغیر خاضع لقانون المدني ودفع حصتھ التقاعدیة كغیره من الموظفین الذین تش
من المادة الرابعة ) ھـ(الفقرة  الدولة ولذا یكون منعزلا وفق التعلیمات وعزلھ ھذا لا یعتبر ایضا فصلا مستكملا للشرائط الواردة في 

 ٢١ و١٣٥٤ جمادي الاولى سنة ٢٢بتاریخ  لفقرة الثانیة من قانون التقاعد وصدر القرار بالاكثریة عن الفقرة الاولى وبالاتفاق عن ا
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 تنص بانھ تطبق على الحكام والقضاة احكام القوانین المتعلقة ١٩٢٩ لسنة قانون الحكام والقضاة  من ٣١حیث ان المادة 

من المادة ) ھـ(  باستحقاقھم راتب التقاعد او المخصصات او المكافأة النقدیة الى آخر ما جاء في ھذه المادة وحیث قد جاء في الفقرة  
موظفي الدولة لا یمنعھ من   ان عزل الموظف وفق قانون انضباط ١٩٣٣الثالثة من التعدیل الثاني لقانون التقاعد المدني في سنة 

قانون الحكام  الحكام والقضاة تابعون ل نوال حق التقاعد او المكافأة وحیث ان قانون التقاعد المدني یطبق بحق الحكام والقضاة ان 
 تكفي والقضاةقانون الحكام   من ٣١ان المادة   فعزل الحاكم وفق ھذا القانون لا یمنعھ من نوال حق التقاعد او المكافأة اذ والقضاة

 آب سنة ٢١   .ولذا اننا مخالفان للاكثریة في ھذه الجھة  لاعتبار العزل كالفصل الواقع وفق المادة الرابعة من قانون التقاعد المدني 
١٩٣٥   

 العضو المخالف 
 صدیق مظھر 

 العضو المخالف 
 عبد العزیز المطیر 

  )٣٥-٩-٥ في ١٤٥٢نشر في الوقائع العراقیة عدد ( 
 

 


